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مقدمة
يــة تكويــن الجمعيــات إحــدى الركائــز الأساســية للنظــم الديمقراطيــة، تعــزز الجمعيــات مــن صلابــة المجتمعــات في وجــه الأزمــات،  حر
وتســاعدها على تحقيــق مفهــوم التنميــة الشــاملة التي ترتكــز على الإنســان. تحتــاج الجمعيــات لتحقيــق ذلــك تنظيمًــا تشريعييــا يــحترم 
يتهــا ويســاعدها على القيــام بأدوارهــا. على العكــس مــن ذلــك فالتنظيــم التشريعــي المقيــد لهــذه الكيانــات ســيحد مــن قــدرة تلــك  حر
يــات  الجمعيــات على القيــام بأدوارهــا في دعــم دور الدولــة، وتنظيــم ونشر قيــم الديمقراطيــة في المجتمــع. والدفــاع عــن مصالــح وحر

المواطــنين في مواجهــة محــاولات النيــل منهــا

في النصــف الثــاني مــن العــام عــام 2019 صــدر في مصر القانــون رقــم 149 لســنة 2019 والخــاص بتنظيــم ممارســة العمــل الأهلي، 
، ويوقــف ســيل انتقــادات محليــة ودوليــة وجُهــت إلى الســلطات في مصر على خلفيــة إصــدار مجلــس النــواب 

ً
 طــويلا

ً
لينهــي جــدلا

 عــن 
ً

يــد على عــام معــطلا للقانــون رقــم 70 لســنة 2017 بشــأن تنظيــم ممارســة العمــل الأهلي. هــذا القانــون الــذي ظــل إلى مــا يز
التطبيــق بعــدم صــدور لائحتــه التنفيذيــة في ظــل رفــض واســع لــه محلييــا ودولييــا، ســواء مــن الهيئــات المعنيــة بحقــوق الإنســان داخــل 
منظومــة الأمــم المتحــدة، أو منظمــات غير حكوميــة دوليــة، بالإضافــة إلى رفــض هــذا القانــون مــن قِبــل مئــات المنظمــات غير الحكوميــة 

المصريــة وعلى رأســها عــدد مــن المنظمــات الحقوقيــة البــارزة

ــا أساســييا مــن  مــع الأســف لم يلــبِِ القانــون الجديد/الحــالي التطلعــات المرجــوة منــه بحمايــة الحــق في تكويــن الجمعيــات بوصفــه حقي
ييا أيضًًــا بموجــبِ المادة 75 مــن دســتور 2014. فقــد احتــوى على قيــود عديــدة  ــا دســتور حقــوق الإنســان بالإضافــة إلى كونــه حقي
يــة تكويــن الجمعيــات، مــن أبرزهــا قيــود تمــس عمليــة تســجيل الجمعيــات، ومــواد تمثــل تعديًــا على مبــدأ  تمــس جوهــر الحــق في حر

ــل الأجــنبي ــات في التمــاس التموي ــدة تمــس حــق الجمعي ــود عدي ــة، بالإضافــة إلى قي ــات عــن ســلطات الدول اســتقلالية الجمعي

 تتضًمــن هــذه الورقــة ثلاثــة محــاور، يناقــش أولهــم المبــادئ الأساســية الحاكمــة للحــق في تكويــن الجمعيــات والحمايــة القانونيــة المقــررة 
لــه في القانــون الــدولي، وفي الدســتور المصري بالإضافــة إلى عــرض تجــارب إيجابيــة لتنظيــم حــق تكويــن الجمعيــات في المنطقــة العربيــة، 
يــة الموجــودة في قانــون تنظــم العمــل الأهلي المصري، وفي محورهــا الأخير ســتحاول  ويناقــش المحــور الثــاني بعــض الإشــكاليات الجوهر
الورقــة الإجابــة على ســؤال كيــف يمكــن تعديــل القانــون رقــم 149 لســنة 2019 واللائحــة التنفيذيــة ليتوافــق مــع المعــايير الدوليــة للحــق 

يــة تكويــن الجمعيــات، فيمــا يتعلــق بالإشــكاليات الــثلاث التي تــم التركيز فيهــا في هــذه الورقــة في حر

 

: المبادئ الأساسية الحاكمة للحق في تكوين 
ا

أولًا
الجمعيات والحماية القانونية المقررة له

1. الحماية القانونية للحق في تكوين الجمعيات في القانون الدولي وفي الدستور الوطني
ورد الحــق في تكويــن الجمعيــات بحمايــة في عديــد مــن الوثائــق الدوليــة الحقوقيــة مــن بينهــا الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان )1948(، 
والعهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية )1966(، اتفاقيــة حقــوق الطفــل )1989(، واتفاقيــة القضًــاء على جميــع أشــكال التمــييز 
يقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب )1981( ضــد المــرأة )1979(، وإعلان حمايــة المدافــعين عــن حقــوق الإنســان )1998(، والميثــاق الإفر

في هذا السياق تعتبر المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حجر الزاوية في توضيح الإطار القانوني الدولي لحماية 
ية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء  الحق في تكوين الجمعيات. تنص هذه المادة على: »-1 لكل فرد حق في حر
النقابات والانضًمام إليها من أجل حماية مصالحه. -2 لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها 
ية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة  القانون وتشكل تدابير ضرور
المسلحة ورجال  القوات  أفراد  المادة دون إخضًاع  ياتهم. ولا تحول هذه  أو حماية حقوق الآخرين وحر العامة،  الآداب  أو  العامة، 

الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق....«1
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ـا وفقًــا  يــز الحــق في تكويــن الجمعيــات داخلييـ بموجــبِ تصديقهــا على هــذه الاتفاقيــة -وغيرهــا- تــلتزم مصر بــاحترام وحمايــة وتعز
للمادة 93 مـــن الدســـتور المصـــري والتـــي تـــنص علـــى: »تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهـــود والمواثيـــق الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان التـــي 
تصـــدق عليهـــا مصر، وتصبــح لهــا قــوة القانــون بعــد نشرهــا وفقًــا للأوضــاع المقــررة«، كذلــك حظــي الحــق في تكويــن الجمعيــات بحمايــة 
ية منفصلــة في المادة 75 مــن الدســتور والتي تنــص على: »للمواطــنين حــق تكويــن الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة على أســاس  دســتور
يــة التدخــل في  يــة، ولا يجــوز للجهــات الإدار يــة بمجــرد الإخطــار. وتمــارس نشــاطها بحر ديمقراطــي، وتكــون لهــا الشــخصية الاعتبار

شــؤونها، أو حلهــا، أو حــل مجالــس إداراتهــا، أو مجالــس أمنائهــا إلا بحكــم قضًــائي.... ».2

ــون  ــة القان ــن الجمعيــات جــزءًا مــن حــق التجمــع الســلمي، وهــو أيضًًــا أحــد الحقــوق التي تتمتــع بحماي كذلــك يمثــل الحــق في تكوي
الــدولي لحقــوق الإنســان، والدســتور المصري، ويرتبــط الحــق في تكويــن الجمعيــات بعــدد مــن حقــوق الإنســان الأخــرى مثــل الحــق في 

يــة التعــبير، الحــق في المشــاركة، وغيرهــا. حر

مــن المهــم هنــا أن نــشير إلى أن لفــظ الجمعيــات المســتخدم في ســياق الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان يــشير إلى فكــرة التجمــع أو 
التنظيــم، فيمكــن أن نســتخدم لوصــف الجمعيــات عشرات الألفــاظ الأخــرى، مثــل: المؤسســات، المنظمــات، المبــادرات، الروابــط، وغيرهــا. 
تعــرف منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا )OSCE( الجمعيــة بأنهــا: »هيئــة مســتقلة غير هادفــة للربــح وقائمــة على تجمــع طوعــي 
يــة، ولكــن تحتــاج  لأشــخاص يجمــع بينهــم اهتمــام أو نشــاط أو غــرض مــشترك. وليــس بــالضرورة أن يكــون للجمعيــة شــخصية اعتبار

إلى أن يكــون لهــا شــكل أو هيــكل مــؤسسي مــعين«3. 

هذا المفهوم )الدولي( لاستخدام لفظ جمعية يختلف عن استخدامه داخل القانون المصري الذي يستخدمه للإشارة إلى أحد الأشكال 
التنظيمية الموجودة داخل قوانين تنظيم ممارسة العمل الأهلي السابقة، والقانون الحالي، دون غيره من الأشكال التنظيمية.

2. المبادئ العامة لحق تكوين الجمعيات
اســتنادًا إلى الوثائــق الدوليــة الســابق الإشــارة إليهــا وإلى بــاقي قواعــد القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، جــرت محــاولات عديــدة لصياغــة 
مبــادئ عامــة توضــح بالتفصيــل مضًمــون ونطــاق الحــق في تكويــن الجمعيــات وتقــدم إرشــادات إلى الســلطات الوطنيــة حــول كيفيــة 
ــا. مــن هــذه الوثائــق مــا يحمــل طابعًــا رســمييا نســبة إلى الجهــة المصــدرة لــه مثــل »المبــادئ التوجيهيــة بشــأن  يــز هــذا الحــق داخليي تعز
يقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب في مايــو 2017. ووثيقــة  يقيــا«4 الصــادرة عــن اللجنــة الإفر يــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع في إفر حر
يــة تكويــن الجمعيــات«5، الصــادرة عــن منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا )OSCE( والصادرة  »المبــادئ التوجيهيــة المشتركــة بشــأن حر
في ديســمبر 2014، ووثيقــة »المبــادئ العامــة بشــأن حمايــة الفضًــاء المــدني والحــق في الوصــول إلى المــوارد«6 الصــادرة عــن المقــرر الخــاص 
يــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات بالأمــم المتحــدة. ومنهــا مــا هــو غير رســمي مثــل وثيقــة »المبــادئ والمعــايير لحمايــة  المــعني بحر
حــق التجمــع في العــالم العــربي«7، وهــي نتــاج ورشــة عمــل عقــدت في العاصمــة الأردنيــة، عمّــان، عــام 1999، وضمــت مجموعــة مــن 

الــخبراء/ات القانونــيين والمدافــعين/ات عــن حقــوق الإنســان، الذيــن يمثلــون عــددًا مــن الــدول العربيــة

ــتقلاليتها،  ــة اس ــات، وحماي ــجيل الجمعي ــد وتس ــة قي ــم عملي ــة لتنظي ــادئ الآتي ــتخلاص المب ــن اس ــق يمك ــذه الوثائ ــة ه بدراس
ــة: ــة الخارجي ــوارد المالي ــاس الم ــا في التم ــم حقه وتنظي

يــة، . 1 لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي الحــق في المشــاركة في تأســيس الجمعيــات، وإدارتهــا، والانتســاب إليهــا، والانســحاب منهــا بحر
وذلــك مــن أجــل تحقيــق هــدف أو أهــداف ليــس مــن ضمنهــا تحقيــق الربــح للمؤسســين. ولهــذه الجمعيــة حــق ممارســة الأنشــطة 
والعمــل بشــكل ســلمي وحــر دون الحاجــة إلى تســجيل رســمي أو اكتســاب الشــخصية القانونيــة المعنويــة، ولا يجــوز معاقبــة أو 

يــم عمــل الجمعيــات غــير الرســمية )غــير المســجلة( عــلى أســاس افتقارهــا إلى صفــة التســجيل القانــوني. تجر

للجمعيــات حــق التســجيل واكتســاب الشــخصية المعنويــة والتمتــع بالمزايــا القانونيــة كافــة المرتبطــة بذلــك، مثــل: حقــوق الذمــة الماليــة . 2
المســتقلة عــن الأعضًــاء، وإمكانيــة فتــح حســابات في البنــوك وغيرهــا. ويكــون التســجيل بنظــام الإخطــار بحيــث تحصــل الجمعيــات 
عــلى الصفــة القانونيــة بمجــرد تقديــم الإخطــار دون الحاجــة إلى تصريــح أو موافقــة الســلطات. كذلــك لا يجــوز أن تكــون أهــداف 
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الجمعيــات، أو أنظمتهــا، أو شــخصية مؤسســيها، أو انتماءاتهــم، أو عددهــم، ســببًا لفــرض أي قيــود أو عراقيــل عــلى تأسيســها، 
ولا يجــوز أن تشــكّل إجــراءات التأســيس عــبر نظــام الإخطــار، عوائــق وعراقيــل أمــام تأســيس الجمعيــات. ويجــبِ أن تتســم هــذه 

يــة لــلإدارة. الإجــراءات بالسرعــة والوضــوح والبســاطة، وبــدون تكلفــة، وألا تخضًــع للســلطة التقدير

يــة، ويحــق للجمعيــة . 3 يــة، أو يعدلــون هــذه الأنظمــة والأنشــطة بحر يضًــع أعضًــاء الجمعيــة أنظمتهــا ويحــددون أنشــطتها بحر
الانخــراط في الحيــاة السياســية أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة، بمــا في ذلــك مســائل حقــوق الإنســان، والحكــم الديمقراطــي، والشــؤون 
يــن،  يــات الآخر ــة النظــام العــام أو الأمــن العــام أو حقــوق وحر الاقتصاديــة. ولا يجــوز فــرض قيــود عــلى هــذه الأنشــطة إلا لحماي
وأن يتــم تفســير هــذه المصطلحــات في نظــام ديمقراطــي. وتبريــر أي قيــود يتــم فرضهــا، والالــتزام باللجــوء إلى التدخــل الأقــل تقييــدًا 

للحــق عنــد فــرض القيــد.

تخضًــع الجمعيــة لرقابــة أعضًائهــا وهيئاتهــا الداخليــة، وللقضًــاء الوطــني )ذي الصفــة( ولجهــة الإدارة العامــة في النواحــي الماليــة . 4
ــإذن  ــات إلا ب ــة. ولا يجــوز لجهــة الإدارة تفتيــش مقــرات الجمعي ــا مالي ــاءات ومزاي ــة مــن إعف ــه الجمعي وفي حــدود مــا تســتفيد من
قضًــائي، ولا يحــق لتلــك الجهــات طلــبِ معلومــات مفصلــة، مثــل: محــاضر الاجتماعــات أو قوائــم الأعضًــاء أو معلومــات شــخصية 

عــن المشــاركين في أنشــطة الجمعيــة. 

ــات والمنــح والمســاعدات مــن أي . 5 ــول الهب ــة، بمــا في ذلــك: رســوم وتبرعــات الأعضًــاء وقب ــة مواردهــا المالي ــات الحــق في تنمي للجمعي
 وتــدر عليهــا ربحًــا يســتخدم في 

ً
شــخص طبيعــي أو معنــوي، محــلي أو خارجــي، والقيــام بنشــاطات مــن شــأنها أن تحقــق لهــا دخــلا

أنشــطتها، شرط ألا تــوزع هــذه الأربــاح عــلى الأعضًــاء. ولا يجــوز أن تشــترط الــدول عــلى الجمعيــات الحصــول عــلى إذن مســبق قبــل 
يــق الإخطــار ويخضًــع لرقابــة القضًــاء اللاحقــة فيمــا يتعلــق بجرائــم غســيل  الحصــول عــلى تمويــل. ويكــون هــذا التمويــل عــن طر
ــل  ــين المتعلقــة بالشــفافية وتموي ــك القوان ــم. وكذل ــك مــن جرائ ــال، والفســاد، أو مــا شــابه ذل ــل الإرهــاب، والاحتي الأمــوال، وتموي

الانتخابــات والأحــزاب السياســية. وذلــك كلــه بــشرط أن تتفــق هــذه القوانــين مــع المعايــير الدوليــة لحقــوق الإنســان.

3. تجارب إيجابية لتنظيم حق تكوين الجمعيات في المنطقة العربية
لم تعــرف منطقتنــا العربيــة تجــارب إيجابيــة كــثيرة فيمــا يتعلــق بتنظيــم الحــق في تكويــن الجمعيــات. لبنــان هــي واحــدة مــن هــذه 
التجــارب القليلــة، ينظــم حــق تكويــن الجمعيــات في لبنــان قانــون قــصير )19 مــادة فقــط( صــدر في 3 أغســطس عــام 1909. وعــدل 
عــدة مــرات بعدهــا.8 يؤســس هــذا القانــون لحــق الجمعيــات في التأســيس بمجــرد التقــاء إرادة مؤسســيها، ودون الحاجــة إلى تســجيل 
مســبقّ. لكــن وفقًــا لمادتــه رقــم 6 يوجــبِ القانــون على القائــمين/ات على التأســيس إخطــار ســلطات الدولــة بتأســيس الجمعيــة كي لا 
تكــون جمعيــة سريــة، وهــو الأمــر الــذي يحظــره القانــون نفســه. يطلــق القانــون على عمليــة الإخطــار اســم »العلــم والــخبر« وبمجــرد 
قيــام الجمعيــة بهــذه العمليــة تكتســبِ شــخصيتها المعنويــة. خروجًــا عــن هــذا الأصــل، تحتــاج الجمعيــات الأجنبيــة إلى الحصــول على 

ياضــة. يــة العامــة للشــباب والر ياضــة إلى ترخيــص مــن المدير ترخيــص مســبقّ مــن مجلــس الــوزراء، وتحتــاج جمعيــات الشــباب والر

مــن ناحيــة أخــرى اســتقر القانــون اللبنــاني على مبــدأ الرقابــة اللاحقــة فقــط على عمــل الجمعيــات، ولم يتضًمــن أي أحــكام تــجيز الرقابــة 
أو التدخــل المســبقين لأي جهــاز حكومــي في عمــل الجمعيــات. بــدءًا مــن مرحلــة التأســيس، وعنــد اختيــار وممارســة الأنشــطة. يفــرض 
القانــون على هــذه الجمعيــات ثلاثــة دفاتــر فقــط لتمــكين الســلطات مــن ممارســة عمليــة الرقابــة اللاحقــة عليهــا. كذلــك لم يفــرض هــذا 
يــة.9 ولم يتضًمــن القانــون أي قيــود أو قواعــد خاصــة لحصــول الجمعيــات على  القانــون -في حــال مخالفتــه- أي عقوبــات ســالبة للحر

تمويــل مــحلي أو أجــنبي، فيمــا عــدا أن تكــون هــذه التمــويلات مشروعــة ومصحوبــة بوثائــق، وأن تســتخدم لتحقيــق أغــراض الجمعيــة

التجربــة الثانيــة والأكثر معــاصرة هــي تجربــة تونــس مــا بعــد ثــورة 14 ينايــر 2011 إذ صــدر المرســوم رقــم 88 لســنة 201110 لينظــم حــق 
يــة النســبية التي تمتعــت بهــا تونــس عقــبِ ثورتهــا. أقــر القانــون حــق الجمعيــات  تكويــن الجمعيــات كأحــد الآثــار السريعــة لحالــة الحر
يــق الإخطــار )نظــام التصريــح( دون الحاجــة إلى ترخيــص مســبق مــن الجهــات الحكوميــة، ومنــح حــق تأســيس  في التأســيس عــن طر
يــد عمــره على 16 عامًــا، وكذلــك للأجانــبِ المقيــمين في تونــس. أقــر القانــون للجمعيــات الحــق في  الجمعيــات لــكل مواطــن/ة تــونسي يز
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يــر والمعلومــات وطبــع المنشــورات واســتطلاعات الــرأي.  الحصــول على المعلومــات، وإقامــة الاجتماعــات والتظاهــرات وحــق نشر التقار
يــة بغــرض تحقيــق مكســبِ مــالي للأعضًاء،  وحظــر عليهــا الدعــوة إلى العنــف أو الكراهيــة والتعصــبِ والتمــييز، وممارســة الأعمــال التجار

وجمــع الأمــوال لدعــم أحــزاب سياســية أو مرشــحين مســتقلين في العمليــات الانتخابيــة

يــق الجهــات الحكوميــة بــأن قــرر أن حــل الجمعيــات لا يكــون إلا بقــرار  تضًمــن القانــون كذلــك حمايــة للجمعيــات مــن حلهــا عــن طر
أعضًائهــا، أو بحكــم قضًــائي. وأقــر القانــون بحــق الجمعيــات في التمــاس التمويــل الأجــنبي دون الحاجــة إلى إذن مســبق مــن الســلطات 
الحكوميــة، مــع إلــزام تلــك الجمعيــات بإخطــار هــذه الســلطات بقبولهــا لهــذا التمويــل، وألزمهــا كذلــك بــنشر معلومــات عــن هــذه المنــح 
والهبــات ومصادرهــا وقيمتهــا في إحــدى وســائل الإعلام المكتوبــة وفي الموقــع الإلــكتروني للجمعيــة. حظــر القانــون على الجمعيــات فقــط 

قبــول تمويــل مــن دول لا تربطهــا بتونــس علاقــات دبلوماســية أو مــن منظمــات تدافــع عــن مصالــح وسياســات تلــك الــدول.

يــة أو ماليــة، وإنمــا تضًمــن عــددًا مــن العقوبــات التي توقــع على  لم يتضًمــن القانــون التــونسي أي عقوبــات شــخصية ســواء ســالبة للحر
الجمعيــة كشــخص اعتبــاري مثــل تعليــق النشــاط، أو الحــل

ية بالقانون رقم 149 لسنة  ثانياا: الإشكاليات الجوهر
2019

ا لأحكام القانون 149 لسنة 2019
ً
1. تسجيل الجمعيات وفق

يــة تكويــن الجمعيــات بــأن قصر حــق ممارســة العمــل الأهلي على الكيانات المســجلة  مــارس القانــون رقــم 149 اعتــداء على الحــق في حر
طــر مجرمًــا يســتحق العقــاب. وعلى ذلــك لم يقُــم القانــون بتســهيل عمليــة قيــد الجمعيــات. 

ُ
فقــط، واعــتبر كل مــن يعمــل خــارج هــذه الأ

فرغــم التزام القانــون بالقيــد الدســتوري الخــاص بــأن يكــون هــذا التســجيل بنظــام الإخطــار فــإن تنظيــم عمليــة تقديــم الإخطــار المترتبــة 
على آثــاره القانونيــة وفقًــا للضًوابــط التي وضعهــا القانــون 149 ولائحتــه التنفيذيــة تتضًمــن تقديــم قائمــة طويلــة مــن المســتندات 

والخطــوات

بعــض هــذه المســتندات مقبــول مثــل تقديــم النظــام الأســاسي للجمعيــة وبيانــات الاتصــال بالمؤســسين/ات، وبعضًهــا يمثــل تعســفًا في 
ــم  ــة لهــم وشــهادات منهــم بعــدم إدراجهــم على قوائ ــة جنائي ــم شــهادات حال ــة المؤســسين/ات بتقدي تنظيــم هــذا الأمــر مثــل مطالب
الإرهــاب وغير ذلــك، بالإضافــة إلى ســداد رســم مــالي قــدره 2000 جنيــه. كذلــك يلــزم لصحــة الإخطــار تقديــم مــا يثبــت تخصيــص مقــر 
)لــه شروط خاصــة( للجمعيــة وألا يتــم اســتخدام هــذا المقــر أو جــزء منــه لأي أغــراض غير العمــل الأهلي. ولا يتــم قبــول هــذا المقــر إلا 

بعــد معاينتــه مــن قِبــل موظفــي جهــة الإدارة )وزارة التضًامــن الاجتماعــي( للتأكــد مــن اســتيفائه الشروط

لا يترتــبِ هــذا الإخطــار على آثــاره القانونيــة إلا بعــد قبولــه مــن جهــة الإدارة، التي يجــوز لهــا حتى بعــد قبــول الإخطــار الاعتراض على 
يــخ قبــول أوراق الإخطــار. لم يضًــع القانــون عقوبــة على قيــام  تأســيس الجمعيــة، ووقــف عمليــة التأســيس، خلال مــدة 60 يومًــا مــن تار

جهــة الإدارة بالامتنــاع عــن تســلم الإخطــار المســتوفي لشروطــه

كذلــك لا تســتطيع الجمعيــة بعــد تســليم الإخطــار ممارســة أنشــطة التمتــع بالذمــة الماليــة المســتقلة مثــل فتــح حســابات بالبنــوك إلا بعــد 
الحصــول على خطــاب رســمي يســمح لهــا بذلــك مــن جهــة الإدارة

 يــشترط 
ً

بالنســبة إلى الأشــكال التنظيميــة الأخــرى المنصــوص عليهــا في القانــون فهنــاك شروط إضافيــة. بالنســبة إلى المؤسســات مــثلا
تخصيــص مبلــغ لا يقــل عــن 20000 جنيــه، أمــا المنظمــات الأجنبيــة فلا يجــوز لهــا ممارســة أنشــطة في مصر إلا بتصريــح مبــاشر مــن 
يــادة قدرهــا %20 عنــد تجديــد  جهــة الإدارة، على أن تقــدم رســمًا مالييــا قــدره 50000 جنيــه عنــد طلــبِ التصريــح، وقيمــة مماثلــة مــع ز

التصريــح
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ــة ومعقــدة، ومكلفــة  ــة صعب ي ــة إدار ــة التســجيل بالإخطــار مــن مضًمونهــا حيــث حولتهــا إلى عملي أفرغــت الإجــراءات الســابقة عملي
أيضًًــا. كمــا منحــت جهــة الإدارة ســلطات واســعة في التعامــل مــع تســلم الإخطــار بشــكل يجعــل العمليــة تــقترب مــن عمليات التأســيس 

بالحصــول على تصريــح مســبق

ا لأحكام القانون 149 لسنة 
ً
2. مبدأ استقلالية الجمعيات عن سلطات الدولة وفق

2019
يــة وبشــكل مســتقل عــن تدخــل وســيطرة الســلطات الرســمية هــو جوهــر الحــق في تكويــن الجمعيــات.  حــق الجمعيــات في العمــل بحر
ــة  ي ــة، ولا يجــوز للجهــات الإدار ي ــه: ».. تمــارس نشــاطها بحر ــدأ بقول ورغــم أن الدســتور المصري قــد نــص بشــكل واضــح على هــذا المب

التدخــل في شــؤونها.... » إلا أن القانــون رقــم 149 انتهــك هــذا المبــدأ في مواضــع عديــدة منــه

في مادتــه الأولى يعــرّف القانــون العمــل الأهلي بأنــه العمــل الــذي لا يهــدف إلى الربــح ويمــارس بغــرض تنميــة المجتمــع. وفي المادة 
ــاشر لعمــل تلــك  ــه مب ــة واحتياجــات المجتمــع. في توجي ــة التنموي ــة بمراعــاة خطــط الدول ــات الأهلي ــون الجمعي ــبِ القان رقــم 14 يطال
ــك  ــون على تل ــك يحظــر القان ــا فقــط مــن أعضًائهــا وفــق إرادتهــم الحــرة. كذل ــفترض أن يكــون موجهً ــات وأنشــطتها والتي ي الجمعي

الجمعيــات ممارســة أي نشــاط لا يدخــل ضمــن مياديــن عملهــا المحــددة مســبقًا في نظامهــا الأســاسي

وفي المادة 15 يحظــر القانــون على تلــك الجمعيــات ممارســة الأنشــطة السياســية، أو الحزبيــة، أو النقابيــة، أو اســتخدام مقــرات الجمعية 
في ذلــك، دون توضيــح لماهيــة تلــك الأنشــطة أو نطاقهــا، وهــو مــا يفتــح البــاب للتضًييــق على الجمعيــات العاملــة في مجــال الدفــاع عــن 

يــز المشــاركة السياســية أو غيرهــا حقــوق الإنســان أو التنميــة وتعز

تقيـّـد المادة نفســها حــق الجمعيــات في إجــراء اســتطلاعات الــرأي، أو نشر، أو إتاحــة نتائجهــا، أو إجــراء الأبحــاث الميدانيــة، أو عــرض نتائجهــا 
يــة الجمعيــات، ولكــن على  قبــل موافقــة الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء. وهــو مــا يمثــل تعديـًـا ســافرًا ليــس فقــط على حر

ية مســتقرة يــة البحــث العلمــي، وكلاهمــا حقــوق دســتور يــة تــداول المعلومــات، ولحر يــة التعــبير أيضًًــا، بصفتهــا الحــق الضًامــن لحر حر

بالنسبة إلى الجمعيات العاملة في المحافظات الحدودية فقيامها بتنفيذ أنشطة ما، يتطلبِ الحصول على ترخيص مسبق من الجهة 
ية، وبعد أخذ رأي المحافظ المختص، وموافقة )جهات معنية( أخرى، لم يسمِها القانون. يتضًمن الطلبِ الذي يجبِ على الجمعيات  الإدار
تقديمه للحصول على هذا التصريح قائمة طويلة من المستندات، منها صحيفة الحالة الجنائية للأشخاص القائمين على تنفيذ النشاط.

وتــبين المادة 19 مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون11 كيــف تقــوم جهــة الإدارة بتقييــد كل مــا يخــص الجمعيــات الأهليــة مــن معلومــات 
تفصيليــة حــول عملهــا ومؤسســيها، والعامــلين بهــا، بــل والمســتفيدين مــن خدماتهــا، والمتطــوعين بهــا، والمنظمــات الشريكــة لهــا، مــع 

يــر المختــص منــح )حــق( الوصــول إلى هــذه البيانــات لأي جهــة بقــرار مــن الوز

مــن ناحيــة أخــرى منــح القانــون رقــم 149 صلاحيــة واســعة لجهــة الإدارة فيمــا يتعلــق بدورهــا الرقــابي على عمــل الجمعيــات فســمح 
لهــا بدخــول مقــرات الجمعيــات بإخطــار مســبق، وبــدون، وبــالاطلاع على ســجلاتها ودفاترهــا وبمتابعــة أنشــطتها. هــذه الصلاحيــات 
ــون رقــم 149 للعمــل  ــوارد في متن القان يــف ال ــا للتعر ــات التي تمــارس العمــل الأهلي وفقً ــون لتشــمل كل الكيان تتوســع بحكــم القان

الأهلي، حتى ولــو لم تكــن هــذه الكيانــات مســجلة كجمعيــة أهليــة أو كانــت غير مســجلة مــن الأصــل.

ا لأحكام 
ً
3. تنظيم حق الجمعيات في الحصول على تمويل أجنبي لأنشطتها وفق

القانون 149 لسنة 2019
يــة،  ســمح القانــون رقــم 149 للجمعيــات المســجلة وفقًــا لأحكامــه بالحصــول على تمويــل أجــنبي مــن الأشــخاص الطبيعيــة أو الاعتبار
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يــة  الموجــودة بالخــارج أو داخــل مصر بشرط إيــداع تلــك التمــويلات في الحســاب البــنكي للجمعيــة دون غيره مــع إخطــار الجهــات الإدار
بوصــول تلــك التمــويلات.

ليــس مــن حــق الجمعيــة في هــذا الحالــة الــتصرف في هــذه الأمــوال بــأي شــكل إلا بعــد موافقــة جهــة الإدارة الصريحــة، أو موافقتهــا 
الضًمنيــة على قبــول هــذا التمويــل بمــرور 60 يومًــا عــل تقديــم الإخطــار لهــا بوصــول الأمــوال، دون اعتراض مــن تلــك الجهــة

وفقًــا للتنظيــم الســابق فقــدرة الجمعيــة على الوصــول إلى التمويــل الــذي حصلــت عليــه بالفعــل واســتخدامه في تنفيــذ أنشــطتها 
المختلفــة مرهونــة بقــرار جهــة الإدارة التي يحــق لهــا الاعتراض على هــذا التمويــل، وهــي غير مطالبــة حتى بإبــداء أســباب هــذا الاعتراض

مــن ناحيــة أخــرى حظــرت المادة 15 مــن القانــون على الجمعيــات »إبــرام اتفــاق بــأي صيغــة كانــت مــع جهــة أجنبيــة داخــل أو خــارج 
يــة وكذلــك أي تعديــل يطــرأ عليــه.«12 وبطبيعــة الحــال فاتفاقيــات التمويــل هــي شــكل مــن أشــكال  الــبلاد قبــل موافقــة الجهــة الإدار
الاتفاقــات الداخلــة في نطــاق هــذه المادة وبالتــالي فعقدهــا يتطلــبِ موافقــة مســبقة مــن جهــة الإدارة. وقبــل عقــد هــذه الاتفاقيــات 
لــن تقــوم الجهــات المانحــة بتحويــل أمــوال للجمعيــات مــن الأصــل. أي إن فكــرة الإخطــار بــورود تمويــل هــي فكــرة مفرغــة مــن معناهــا 
القانــوني فالحصــول على التمويــل يســتلزم عقــد اتفــاق شراكــة وتمويــل، وعقــد اتفــاق الشراكــة يســتلزم تصريحًــا وموافقــة مســبقة مــن 

جهــة الإدارة

ا: البدائل التشريعية المقترحة لتعديل القانون 
ا
ثالثً

ا إلى مبادئ حق تكوين  رقم 149 لسنة 2019 استنادا
الجمعيات في القانون الدولي لحقوق الإنسان

نطاق التعديل التعديل المقترح

عملية تسجيل الجمعيات  تعديل النص الحالي للقانون رقم 149 لسنة 2019 بما يحقق:

إلغاء قصر ممارسة العمل الأهلي على الكيانات المسجلة بشكل رسمي، وإلغاء العقوبات . 1
المنصوص عليها في القانون لهذا الفعل.

اعتبار عملية تسجيل الجمعيات شرطًا لازمًا لاكتسابها الشخصية القانونية المعنوية . 2
المستقلة عن شخصية أعضًائها وبالتالي تمتعها بالامتيازات القانونية المقررة لذلك 

بالإضافة إلى تمتعها بالامتيازات والإعفاءات المالية المقررة للجمعيات.

إلغاء الرسوم المالية المفروضة على عملية القيد، وقصر المستندات المطلوبة على النظام . 	
الأساسي للجمعية، وقائمة بأسماء المؤسسين، وطرق الاتصال بهم، وعنوان مكان 

ممارستهم لأنشطة الجمعية، مع إلغاء القيود الشكلية المتعلقة بالمقر. وتحديد عدد 
المؤسسين كحد أدنى بثلاثة أشخاص.

تحديد آلية التظلم عند امتناع جهة الإدارة باستلام الإخطار، وتوضيح عقوبة ذلك.. 4
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مبدأ استقلالية الجمعيات 
عن سلطات الدولة

تعديل النص الحالي للقانون رقم 149 لسنة 2019 بما يحقق:

إلغاء النص على مجالات عمل بعينها للجمعيات والتأكيد على فكرة استقلالية مؤسسي . 1
الجمعية وحقهم في ممارسة الأنشطة التي يرونها مناسبة دون قيود إلا تلك التي 

ية في البلاد بشرط التزام تلك القوانين بالمعايير الدولية  تفرضها القوانين العامة السار
لحقوق الإنسان.

إلغاء الحظر المفروض على الجمعيات بممارسة أنشطة بعينها مثل الأنشطة السياسية . 2
أو توضيح المقصود بالأنشطة السياسية وقصر هذا الحظر على التدخل أو تمويل 

العمليات الانتخابية فقط.

إلغاء كل أشكال الرقابة السابقة التي تمارسها جهة الإدارة على عمل وأنشطة . 	
ية  الجمعيات الأهلية، وتحويل كل أشكال الرقابة لرقابة لاحقة، في ضوء القوانين السار
في البلاد. يشمل ذلك حق تلك الجمعيات في عقد اتفاقيات الشراكة والتحالف داخلييا 

وخارجييا دون قيود.

إلغاء كل القواعد الاستثنائية المنظمة لعمل الجمعيات في المناطق الحدودية.. 4

ية بدخول وتفتيش مقرات . 	 الحد من الصلاحيات الممنوحة لممثلي الجهات الإدار
الجمعيات دون إذن، باشتراط الحصول على إذن قضًائي مسبق قبل مباشرة هذه 

التصرفات.

تنظيم حق الجمعيات في 
الحصول على تمويل أجنبي 

لأنشطتها

تعديل النص الحالي للقانون رقم 149 لسنة 2019 بما يحقق:

إلغاء الرقابة المسبقة لجهة الإدارة على عقد اتفاقيات التمويل، وعلى التصرف في الأموال 	 
الممنوحة للجمعية وإقرار حق جهة الإدارة في الاعتراض على مثل هذه الاتفاقيات أمام 
الجهات القضًائية وذلك كله في ضوء القوانين المنظمة لمكافحة الفساد وغسيل الأموال 

ية في البلاد. وتمويل الإرهاب وباقي القوانين السار

الخاتمة
ســتعزز التوصيــات المدمجــة في هــذه الورقــة مــن تمتــع المواطــنين المصريين بالحــق في تكويــن الجمعيــات فيمــا يتعلــق بتســجيل تلــك 
الجمعيــات، واســتقلاليتها عــن ســلطات الدوليــة، وبحقهــا في التمــاس التمويــل الأجــنبي. وهــو مــا سيســاهم بــدوره في ازدهــار العمــل 
الأهلي في مصر وتمــكين الجمعيــات مــن ممارســة دورهــا في تنميــة ودعــم المجتمــع والدفــاع عــن حقــوق المواطــنين. كذلــك ســتمثل 
هــذه التعــديلات اســتجابة لمناشــدات دوليــة متكــررة للســلطات في مصر بشــأن احترام حــق تكويــن الجمعيــات وستســاهم في تحــسين 
 عــن تدفــق التمــويلات الأجنبيــة للجمعيــات في مصر بشــكل أكبر بعــد رفــع القيــود المفروضــة على 

ً
صورتهــا أمــام المجتمــع الــدولي. فــضًلا

ذلــك، وهــو مــا يخــدم الوضــع الاقتصــادي في الــبلاد بشــكل عــام
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  2  الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل في 2019.
 https://manshurat.org/node/1467	

ية تكوين الجمعيات«، 2014. ص 10.  	  منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: » المبادئ التوجيهية المشتركة بشأن حر
 https://www.osce.org/files/f/documents/f/c/174281.pdf

يقيا«. 2017. ية تكوين الجمعيات والتجمع في إفر يقية لحقوق الإنسان والشعوب: »المبادئ التوجيهية بشأن حر   4  اللجنة الإفر
 https://africandefenders.org/wp-content/uploads/2020/09/ACHPR-Guidelines-Arabic.pdf
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 /https://www.amnesty.org/en/documents/pol	2/006/2011/ar

  8  قانون الجمعيات اللبناني الصادر في 	 أغسطس 1909.
 http://77.42.2	1.20	/LawView.aspx?opt=view&LawID=2	7670

ية والقانون والممارسة«.   9  غسان مخيبر، ورقة »تنظيم الجمعيات في لبنان: بين الحر
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https://www.osce.org/files/f/documents/f/c/174281.pdf 
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http://77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=257670  
http://77.42.251.205/LawView.aspx?opt=view&LawID=257670  
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